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Abstract 

The duration of custody differs between Iraqi and Iranian laws. According to Iraqi Personal Status Law No. 

188, the duration of custody of a child is from the date of birth until the child reaches the age of ten: From the 

date of birth until the child reaches the age of ten, the mother remains as she is and has custody unless there 

are reasons to drop it. If the child reaches the age of ten, he returns to his father until he reaches the age of 

fifteen, and if the child chooses to stay with whomever he wants until he reaches the age of eighteen, he has 

that right if the court finds that there is a sound spirit in that choice. Article 1169 of the Iranian Civil Code 

stipulates the duration of custody as follows: With regard to the custody and upbringing of a child whose 

parents live separately, priority is given to the mother until the age of seven, after which priority is given to the 

father. Iranian Civil Law agrees with Jaafari jurisprudence on the duration of custody and continues as follows. 

After custody is transferred from the mother to the father, no other person, not even the parents, has the right 

to custody until the child reaches the age of legal responsibility, and then custody ends, until the child reaches 

the age of majority. Keywords: custody period, child’s independence, child’s interest, age of puberty 

 المستخلص: 

، فإن مدة حضانة الطفل تكون من تاريخ 188تختلف مدة الحضانة بين القانونين العراقي والإيراني. فوفقاً لقانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 
لم توجد    الولادة إلى أن يبلغ الطفل سن العاشرة: فمن تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ الطفل سن العاشرة تبقى الأم على حالها ولها الحضانة ما

سن  أسباب لإسقاطها. فإذا بلغ الطفل سن العاشرة عاد إلى أبيه حتى يبلغ سن الخامسة عشرة، وإذا اختار الطفل البقاء مع من يشاء حتى يبلغ  
راني على من القانون المدني الإي  1169الثامنة عشرة فله ذلك الحق إذا وجدت المحكمة أن هناك روحاً سليمة في ذلك الاختيار. وتنص المادة  

عد مدة الحضانة على النحو التالي فيما يتعلق بحضانة وتربية الطفل الذي يعيش والداه منفصلين، تكون الأولوية للأم حتى سن سبع سنوات، وب
ل الحضانة من الأم  ذلك تكون الأولوية للأب. ويتفق القانون المدني الإيراني مع الفقه الجعفري في مدة الحضانة ويتابع على النحو التالي.بعد انتقا

إلى الأب، لا يحق لأي شخص آخر، ولا حتى الأبوين، الحضانة حتى يبلغ الطفل سن التكليف الشرعي، وعندها تنتهي الحضانة، حتى يبلغ  
  الطفل سن الرشد.كلمات مفتاحية : مدة الحضانة ،استغناء المحضون ، مصلحة الطفل ، سن البلوغ 
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 المقدمة: 

خلاف  حضانة الطفل عند ولادته وتكون للأم حضانة الطفل منذ ولادته. ولا خلاف في ذلك في جميع المذاهب الفقهية والتشريعات الوضعية وإنما ال 
في    في مدة حضانة الأم التي لها الحضانة وانتقالها بعد ذلك إلى الأب، وكذلك مدة حضانة الطفل اللازمة لسقوط الحضانة. ولا تنقطع الحضانة

ي  حق المريض كالمجنون والمعتوه والمعتوه والمجنون والمصاب بالتوحد وما شابه ذلك من الأمراض العقلية. وذلك لأن المحضون يعتبر طفلًا ف
لهائل المرحلة التي لا يستطيع فيها الاستغناء عن خدمات الحاضن؛ لأنه لا يملك القدرة على حماية نفسه ولا على إزالة الضرر عنه.مع التطور ا
ناتجة  في وسائل الاتصال وحركة المواصلات وسهولة انتقال الأفراد من مكان في العالم الى غيره أدى الى امكان ان يقع الطفل ضحية للخلافات ال

بما تقرر له   عن انفصال الزوجين في حالة الزواج المختلط التي بدورها قد تؤدي الى نزاعات بشأن الحضانة , كما لو قام احد الازواج واستناداً 
،  من حق زيارة او استضافة طفله الذي عهد بحضانته إلى الزوج الأخر بتغيير محل إقامة الطفل وعدم السماح بعودته الى حضانة الزوج الاخر 

وأعتبرتها لذا حرصت بعض الدول الى تنظيم مسالة حضانة الاطفال ومعالجة القانون الواجب التطبيق على الحضانة     المقرر الحضانة لمصلحته
ها تشريعات دول أخرى ضمن العلاقات المتبادلة بين الاباء والاولاد وجمعتها بقاعدة اسناد واحدة في  حين اغفلت بعض التشريعات التطرق الي

 وهذا هو ديدن معظم التشريعات العربية .
 مشكلة البحث 

، وتارةً   لما كانت مسالة الحضانه تتداخل ضمن أفكار متعددة ,  تارةً ضمن فكره الزواج باعتبارها اثراً من آثاره . ومرةً أخرى ضمن فكرة الطلاق 
 أخرى ضمن علاقة الأولاد بالإباء ، لذا نجد أن التشريعات المختلفة للدول قد تباينت فيما بينهما من تبني موقف موحد إزاء ذلك  

له    ينعقد  قانون واحد واضح  هناك  يكون  أن  فبدلًا من  الحضانه  على مسالة  التطبيق  لواجب  القانون  على مسألة تحديد  أنعكس  الأمر  وهذا 
 الاختصاص في مسائل الحضانة , نجد أن هناك عدة قوانين قد تتزاحم فيما بينها . 

 أهمية البحث:

تترتب  تبرز أهمية الموضوع بأنه يتعلق بالحياة العلمية ويعتبر من  القضايا المهمة في كل زمان ومكان . إذ تعد الحضانة من أهم الآثار التي   
أما  على الزواج المختلط و التي من الممكن أن تمتد إلى ما بعد الزواج في حالة الانفصال بين الزوجين أذا حصل نزاع على حضانة الأطفال 
ن الإباء عن أسباب اختيار الموضوع فتكمن في أن المشرع العراقي في القانون المدني النافذ اعتبر الحضانه احد الحقوق والواجبات المتبادلة مابي

ى , مما أثار و والأولاد وأسندها لقانون جنسية الأب دون تحديد الوقت في ذلك , هل هو وقت انعقاد الزواج أو وقت ميلاد الولد ام وقت رفع الدع
كما أن احد الأسباب التي دعتنا للبحث في هذا الموضوع ,    صعوبة في تطبيق القانون الشخصي في حالة اختلاف جنسية الولد عن جنسية أبيه

كام أن معظم التشريعات العربية لم تعالج القانون الواجب التطبيق على الحضانة , كما هو الحال في القانون المصري .مما أدى إلى تنوع الأح
 القضائية التي تناولت الموضوع لاختلاف في تكيف الحضانة .  

 هدف البحث

 مناقشة النصوص التشريعية والآراء الفقهية والإحكام القضائية التي قيلت بصدد تحديد القانون التطبيق على الحضانة .  
 اختلاف فكرة الحضانة في التشريعات واثرها في تحريك التنازع الدولي للقوانين المبحث الأول

سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبين سنبين في الاول اختلاف التشريعات في فكرة الحضانة وسنعرض في   من اجل الإلمام بمفهوم الحضانة ، 
 الثاني تأثير الاختلاف بين التشريعات في تنازع القوانين  . 

 اختلاف التشريعات في فكرة الحضانة المطلب الأول

النافذ الحضانة , وانما جاء في مقدمة التعديل الثاني لهذا القانون بانه ))    1958( لسنة  188لم يعرف قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم )
 لايُقصد بإصلاح الحضانه في قانون الاحوال الشخصية ، تربية الطفل وتدبير شؤونه من قبل مَنْ له حق في ذلك قانوناً , والمحافظة على من  

عن هذه التعريف اما لو اطلعنا على   يستطيع تدبير اموره بنفسه ، وتربيته بما يصلحه يقيه مما يضره ، ولم يبتعد الفقه العراقي. والقضاء العراقي
للحضانة   المعدل لم يرد فيه تعريف  1979( لسنة 44بعض القوانين العربية ، نجد ان التشريع المصري والمتمثل بقانون الاحوال الشخصية رقم )

أما عن القانون الأردني    .، تاركاً للقضاء معالجة ما يثار أمامه من نزاعات ، مسترشداً في تعريفها من المصادر الفقهية والتي تناولتها بالتفصيل
النافذ أنه أيضاً لم يتطرق الى تعريف الحضانه ، وانما ذكر شروط وترتيب من له   1976( لسنة  61والمتمثل بقانون الاحوال الشخصية رقم )
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( من القانون اعلاه ، والظاهر انه ترك ذلك لاجتهاد القضاء مستنيراً 166-154الحق بالحضانة ، ومدتها وسقوطها وأجرة الحاضنة بموجب المواد )
( من قانون الأحوال الشخصية الكويتي 189وبخصوص القانون الكويتي ، فقد جاء بالمذكرة الإيضاحية بشان المادة ) في ذلك على الآراء الفقهي

النافذ مايلي ) يراد بحضانة الصغير تربيته ورعايته والتعهد بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيمه وجميع شؤونه التي بها   1984( لسنة  51)
(  143النافذ في المادة )   2005( لسنة  28وقد عرف الحضانه قانون الاحوال الشخصية الامارتي رقم ) .شرعاً صلاح أمره ممن له حق تربيه 

ويتطابق هذا التعريف مع تعريف   والتي تنص على أنها )) حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لايتعارض مع حق الولي على الولاية على النفسمنه  
 .( من مشروع القانون العربي الموحد132المادة )

 تأثير الاختلاف بين التشريعات في تنازع القوانين المطلب الثاني

لما كانت الحضانة تجمع بين ثلاثة حقوق  ) حق الصغير ، حق الام ، حق الاب ( لذا نجد ان الفقه والقانون قد اختلف على من الذي يملك  
  الحق فيها ، وللتعرف على ذلك سنقسم هذا المطلب الى ثلاثة فروع ، سنخصص الاول الى تأثير الاختلاف الفقهي في التشريعات , أما الثاني 

 تأثير اختلاف الفقهي في التشريعات :  -فيه موقف التشريعات وسنتعرف في الثالث على موقف بعض الاتفاقيات الدولية.الفرع الاول : فسنبحث
 سوف تتطرق إلى الفقه الاسلامي والديانة المسيحية وكالأتي  

أجمع الفقهاء المسلمون ان في الحضانه حقوق ثلاثة ، حق الصغير ، حق الام ، حق الاب ، وان التوفيق بين هذه الشريعه الاسلامية    -اولًا :
الحقوق واجب اذا امكن، اما أذا تعذر ذلك ، فيذهب البعض من الفقه.  إلى القول بأن الحضانه حق للصغير على امه وليس حقاً للأم فيه ،  

ى حضانته ولاخيار لها في التنازل أو الامتناع عن ذلك ، بينما ذهب فريق اخر من الفقه . إلى أن الحضانة  ويترتب على ذلك ان الام تجبر عل
.  إلى أنها حقاً    (11)حق للأم ويترتب على هذا , إنها لا تجبر على حضانة الصغير ولها ان تمتنع عن ذلك بالتنازل عن حقها ، ويرى فريق أخر

 لأم والصغير ، فأن وجد من يقوم بها لا تجبر الأم ، وان تعين فليس الامتناع ،  وحق الصغير فيها أقوى . ل
لم يختلف المسيحيون بأن الام صاحبه الحق في الحضانه ، ولكن يقيد حقها اذا كانت المتسببة في الطلاق ، اذا انه  الديانة المسيحية    -ثانياً :

( من الاحكام والقواعد عند طائفة السريان الارثوذكس أن الأم هي الحاضنة ألا أذا كانت متعدية وطُلقتأما عند الأقباط الارثوذكس  37بموجب المادة )
( من القواعد المعمول بها عندهم. أما الكاثوليك فيشترط عندهم أن تكون الأم كاثوليكية ، وألا  134وللصغير معاً بموجب المادة ) فهي حقاً للأم  

( من الارادة الرسولية. وقد دأب القضاء العراقي على تطبيق نصوص 121سقطت عنها الحضانه حتى لو لم تكن متعدية حسب نص المادة )
ية ومبادى ، الشريعة الاسلامية ، فيما يتعلق بمواد الاحوال الشخصية التي لا تمس العقيدة الدينية لأبناء الطوائف الدينية  قانون الاحوال الشخص

دى  غير الاسلامية المعترف بها رسمياً في العراق ، كما هو الحال في امور النفقة والحضانة و تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز على انه )ل
ى الحكم المميز قد وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المدعى عليه أقرا بالزوجية والدخول وبنوة الصغيرين دونالد وكاثرين عطف النظر عل

 من فراش الزوجية وتطليق المدعية ، وحيث ان الصغيرين لازالا في سن  الحضانة ، وان التقارير الطبية الصادر من اللجنة الطيبة الأولية
قد أيدت صلاحية الأبوين للحضانة , وحيث أن الأم أحق بحضانة الصغير حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون    والاستئنافية

 ( من قانون الاحوال الشخصية ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية( 57/1من ذلك ، عملًا بأحكام المادة ) 
 موقف التشريعات  -الفرع الثاني:

تقضي الفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ على ان ) الام احق بحضانة    التشريع  العراقي   - اولًا :
ان الحضانه    -الأمر الأول :الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك ( ويفهم من هذا النص على عدة أمور  

ان   حق للصغير والام معاً ، الا انها تجبر على الحضانه ان لم يوجد غيرها ، حتى لو اسقط حقها فيها وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز على
تعين أمه  ت  )الحاضنة إلام لا تجبر على حضانة ولدها شرعاً الا اذا تعينت لها ، فان وجدت حاضنه غير أمه  من المحارم تقوم بحضانته فلا
الأمر الثاني .لحضانته ولا تجبر عليها ، اما اذا لم يوجد حاضنه من محارمه او وجدت فامتنعت فتعين امه المدعى عليها بحضانته وتلزم بها ( 

لو أختلعت الأم من زوجها على ترك حضانة ولدها ، كان الخلع صحيحاً والشرط باطلًا ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز على انه )إذا    -:
م يرد  ن الحكتمت المخالعة بناءاً على تنازل الزوجة عن حضانة ابنتها ونفقتها لزوجها ، ثم قامت المدعى عليها بعد الطلاق بانتزاع ابتتها منه ، فا

 .مخالف للنظام العام (دعوى المدعي بطلبة تسليمه ابنته اليه ، موافق للشرع والقانون حيث ان الحضانه حق الام وحق الصغير وان التنازل عنها  
أن حق المحضون أقوى من حق الوالدين ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية على انه ) يترتب على المحكمة في دعاوى    الأمر الثالث :

 .الحضانه مراعاة مصلحة الصغار قبل مصلحة المتداعين طالبي الحضانة (
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تخلو نصوص قانون الاحوال الشخصية المصري والاردني والأمارتي من اشاره الى كون الحضانه حقاً  موقف بعض التشريعات العربية    -ثانياً :
رض  خالصاً للام أو الصغير ، ألا ان القضاء هناك ساير الاتجاهات الفقهية التي اعتبرها حقاً مشتركاً مع تفضيل مصلحة الصغير في حاله تعا

ي النافذ على ان حق الحضانه لايسقط بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها بموجب المادة المصالح ونص قانون الأحوال الشخصية الكويت
( منه على ان الحضانه حق للصغير فلا يجوز التزول عنها ، 120( منه ، في حين ان قانون الاحوال الشخصية اليمني نص في المادة )193)

( منه اذا امتنعت الحاضنه عن الحضانه لا تجبر عليها (( أما مشروع القانون  55قانون التونسي موقفاً مغايراً ، اذ انه بموجب المادة )وذهب ال
وليس  حضانة  العربي الموحد ، اعتبر الحضانه واجباً على الابوين ما دامت الزوجية قائمة ، اما بعد الفرقه فان كان الصغير رضيعاً فإلام ملزمة بال 

 .لها تركها
ذكرنا سابقاً أن الديانة المسيحية تنظر الى الحضانه على انها حق للام مادام الطلاق صدر لصالحها    موقف بعض التشريعات الاوربية   -ثالثاً :

أما القانون الانكليزي ، فقد كان ينظر الى الامر   ، والا انتقل الحق الى الاب ، وعلى هذا النهج سارت معظم القوانين الاوربية كالقانون الفرنسي
فل  على ان هناك سلطه يتمتع بها الاب على اولاده القصر دون ان يكون هناك حديث عن واجبات الوالدين تجاه الاولاد ، الى ان صدر قانون الط

م الانكليزية اذا لم تتسبب في الطلاق. وتميل المحاكوالذي بين هذه الواجبات ، مع احتفاظه بالصبغة المسيحية التي تعطي الحق للام    1989في  
نظر  بصورة عامة الى اعطاء حق الرعاية الى الام عندما يكون الطفل رضيعاً ، اما في غير مدة الرضاعة فستنتقل الحضانة إلى الأب إذا كانت ي

فسخ الزواج الى ما  الام متسببة في الطلاق . ولم ينظر قانون الاتحاد السوفيتي سابقاً الى مسالة الحضانه ، وانما احال مسالة حفظ الولد بعد  
   27/6/1968( من القانون الصادر  18يتقرر من تشريع الجمهوريات المتحدة ، بموجب المادة )

   موقف بعض الاتفاقيات الدولية  -الفرع الثالث : 
. نصت الفقرة الاولى من  1989اتفاقية حقوق الطفل لعام    -:   اولاً 1996واتفاقية لاهاي لعام    1989وسنخص بالذكر اتفاقية حقوق الطفل لعام  

مة او  المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على انه )) في جميع الاجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العا
ار الاول لمصالح الطفل الفضلى ((. كما نصت الفقرة الثانية من نفس الخاصة او المحاكم او السلطات الادارية او الهيئات التشريعية يولى الاعتب

ائه او غيرهم المادة على ان )) تتعهد الدول الاطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه ، مراعية حقوق وواجبات والديه او أوصي
  1996اتفاقية لاهاي لعام    - :  ثانياً من الافراد المسؤولين قانوناً عنه ، وتتخذ ، تحقيقاً لهذا الغرض ، جميع التدابير التشريعية والادارية الملائمة ((

الاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مادة المسؤولية الابوية والاجراءات الحماية للأطفال تختص هذه  
بوية حول حضانة للطفل او الاتصال بها  بنطاق واسع من قضايا الحماية الدولية للطفل ، بدأ من النزاعات الا 1996/ 19/11التي تم اقرارها في 

يشمل حق العناية بشخص الطفل ،  ( من هذه المعاهدة ، حيث جاء في الفقرة )ب( من هذه المادة ، حق الحضانه الذي  3، حسب نص المادة )
تعكس  وخاصة فيما يتعلق بتجديد مكان اقامته ، وحق الزيارة الذي يشمل نقله خلال فتره معينة الى مكان غير مكان اقامته الاعتيادية . وبذلك  

وفي ما سبق عرضه من   فت الذكر هذه الاتفاقية مبدأ )بمصلحة الطفل الفضلى (( الذي نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الثالثة سال
بخصوص موقف الفقه الاسلامي والقوانين العربية، بخصوص من له الحق بالحضانة    -موقف الفقه والقانون والاتفاقيات الدولية ، نستنتج ما يلي : 

 ، هناك ثلاثة اراء
 ) الرأي الضعيف ( انها حق للام لها التنازل عنها واسقاطها ، وهذا ما ذهب اليه البعض من الفقه والقانون التونسي   .1
 )الرأي المرجوح ( انها حق للصغير وعلى هذا فلا يجوز اسقاطه ، والى هذا ذهب بعض الفقه ، والقانون اليمني  .2
، واذا تعينت    ) الرأي الراجح ( انه حق للام والصغير معاً ، فلو وجد من يقوم بها غير الام فلها اسقاطها والتنازل عنها ، والامتناع عن القيام بها .3

ية ، كالقانون  فلا حق لها في تركها وإسقاطها لان حق الصغير اقوى من حقها، وهذا رأي البعض من الفقه ، ومعظم قوانين الاحوال الشخصية العرب
أما بخصوص موقف الديانة المسيحية والقوانين الاوربية ، وكما بينا سابقاً انها تنظر الى الحضانه كاثر من    العراقي والمصري والاردني والكويتي

رغم منه ان حق الحضانه  اثار الطلاق ، فالرأي الراجح انها حق مشترك ما بين الابوين والصغير ، ولكن حق الصغير فيها اقوى ، بدليل انه وبال
  1996وبخصوص اتفاقية لاهاي لعام   سيسقط عن الوالد المتسبب في الطلاق الا انه يجوز ان يحتفظ بالحضانة إذا اقتضت مصلحه الصغير ذلك

، فأننا نجد أن أكثر من طرف يشترك في هذا الحق كمؤسسات الدولة اضافة الى الوالدين والصغير ، الا ان مصلحة الصغير هي الاقوى لأنها 
اختلاف القانون الواجب    الأساس الذي عقدت عليها هذه الاتفاقية من كل ما تقدم يظهر أن الاختلاف في تكييف الحضانه هو الذي ادى الى

 التطبيق على الحضانه ، وهذا ما سوف نتعرف علية في المطلب الثاني من البحث . 
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 مدة الحضانة في القانون الايراني المبحث الثاني

قهاء نبحث عن مدة الحضانة في التشريع الايراني في مطلبين : المطلب الأول، رأى المشرع الايراني حول مدة الحضانة و المطلب الثاني، آراء ف
 الامامية حول مدة الحضانة . 

 رأى المشرع الايراني حول مدة الحضانة : المطلب الأول

هـ . ش على أنّ: لحضانة ورعاية الطفل    1382( المعدلة لسنة  1169وأما مدة الحضانة في القانون المدني الإيراني فقد نصت عليها المادة )
دة الذي يعيش والداه منفصلان عن أحدهما الآخر تكون الأولوية للأمّ إلى سنّ سبع سنوات وبعدها تكون الأولوية للأب، وفي تبصرة لهذه الما

 ها: "بعد أن يتجاوز الطفل سنّ السابعة من العمر وكان هناك نزاع على حضانته، سيتم تحديد الحضانة في المحكمة مع الأخذ بنظر الاعتبارنص
قبل التعديل تنص على أنّ الأم تتمتع بأولوية رعاية الأطفال لسنتين بعد    1169(وكانت المادة    63ه.ش،    1386مصلحة الطفل. ) منصور،  

ويمتلك الأب حق الحضانة بعد أن تنتهي تلك الفترة الأولى، إلا أنّ حضانة البنت تكون للأم حتى تبلغ من العمر سبع سنوات" وإذا كان  ولادتهم  
ق.م( بحيث إذا ترجّحت منه الذكورة فيه فمدة حضانة الأم للطفل تكون سنتين وإذا  939الطفل خنثى فنعمل بموجب وحدة المناط في المادة )

ة الأنوثة فمدتها تكون سبع سنوات، ولكن إذا لم تترجّح صفة الأنوثة أو الذكورة نستصحب حق حضانة الأم للطفل حتى نهاية عامه  ترجّحت صف
ويعتقد  السابع؛ لأنّ مع العلم بوجود هذا الحق قبل العام الثاني والشكّ في وجود سبب لإسقاط هذا الحق فنقوم باستصحاب حق حضانة الأم للطفل،  

،  قهاء أنّ إطلاق الأدلة يمنح الوالد حق الحضانة بحيث يُقيّد هذا الإطلاق بالأدلة الخاصة بالنسية إلى الولد حتى يبلغ من العمر سنتينبعض الف
في   وبالنسبة إلى البنت حتى تبلغ من العمر سبع سنوات ولهذا تندرج الحالات الأخرى بأكملها تحت إطلاق الأدلة سوى الحالة التي يبقى الولد
نتهاء  حضانة الأم لسنتين وتبقى البنت في حضانتها لسبع سنوات، بما يعني إذا لم تترجّح فئة من الصفات في الخنثى، فالحضانة تكون للأب بعد ا

ا التعاون السنتين.وكما يتبلور في المادة المذكورة أعلاه أنّ كلا الوالدين يتحملان مسؤولية رعاية الطفل في أثناء طفولته بأكملها، ويجب عليهم
 ( 149،  2، 1385.؛ کاتوزيان، 225 224، 5ه.ش، 1391والمساعدة في تربية الأطفال )إمامي، 

 آراء فقهاء الامامية حول مدة الحضانة  المطلب الثاني

م في حضانة  يتفق القانون المدني الإيراني في مدة الحضانة مع الفقه الجعفري لا خلاف بين فقهاء الامامية في تقدّم الأم أيام الرضاع و قبل الفطا
لحضانة على الأب في الولد، سواء كان الولد ذكراً أو أنثى . يستفاد من التقريرات و الاستدلالات التي بينوها في هذه المسألة أنّ الُأم مقدّمة في ا

في  أيام الرضاع، و هي حولان كاملان، و هي مسئولة عن تدبير شئون الولد و حفظه و تكحيله و تنظيفه و ما يتعلق بذلك، سواء كانا متوافقين  
ق بالولد مطلقاً مدة  هذا الأمر أم مختلفين، حيت ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في المسألة، قال الشهيد في المسالك: »لا خلاف في أنّ الأم أح

( و قال في الرياض: »فالأم أحق بالولد و تربيته مدة الرضاع مطلقاً، ذكراً كان أو أنثى أو غيرهما، إجماعاً 421، 8،  1413الرضاع )عاملی، 
ذكراً كان أو أنثى«   ( و قال المحقق في الشرائع »فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، و هي ،حولان247،  7ه.ق،    1418فتوى و نصاً« )طباطبايی،  

. ( و الشيخ رحمه الله في النهاية  531ه.ق،    1410. ( و هذا مختار المفيد رحمه الله في المقنعة ) مفيد،  345،  2ه.ق،    1408) محقق حلى،  
نجفي،  . ( و صاحب الجواهر ) محمد حسن ال51،  2ه.ق،    1413. ( و العلّامة رحمه الله في القواعد )حلى،  503ه.ق،    1400) طوسی،  

ه.ق،    1410حلى ) ابن ادريس (،    262،  2ه.ق،    1406؛ طرابلسی،  288ه.ق،    1408. ( و غيرهم ) طوسی،  284،  31جواهر الكلام  
لنکرانی،    473،  4ه.ش،    1355؛ موسوی خوانساری،    653،  2 المنتخبة في  556ه.ق،    1421؛ فاضل  . ( . فقد أوردت في المسائل 

من حق أبويه    –أعني حولين كاملين    –تربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع  (: )حضانة الولد و 1057)المسألة) 
اً(.  بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكر 

الأوّل: الروايات :، مثل ما جاء في صحيحة أيوب بن نوح :قال  دقی و المستند لقول المشهور دليلان؛ صا  33ه.ق، ص  1438) السيستاني  
 (  192، 15ه.ق،   1414كتب عليه السلام »المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة« . )حر عاملى،  

 الثاني: السيرة
رضاعه،  وثبت في سيرة المتشرّعة العقلاء من زمان الأئمة المعصومين عليهم السلام إلى زماننا هذا أنّ من بداية ولادة الولد حتى انتهاء مدة ،

انة  كانت وما زالت الأم أحق بحضانته من الأب و سائر ذوي الأرحام، و إن منع الأب الأم من حقها يذمّونه، كما أنّه إن امتنعت الأم من حض
(و لكن اختلفوا في استحقاق الأم لحضانة الصغير و الصغيرة  323، 1ه.ق، 1429الولد لتغيظ أباه يذمّونها أيضاً و يقبحون عملها ( انصاری 

لغ تسع  بعد الفطام و إتمام الرضاع على أقوال خمسة: الأوّل: و هو قول المفيد رحمه الله في المقنعة، قال: »و الأمّ أحق بكفالة البنت حتى تب
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. (الثاني: مدة استحقاق الأم في حضانة الصغير سبع سنين و الصغيرة ما لم تتزوّج و به قال شيخ    531ه.ق، ص    1410سنين« )مفيد،  
. (، و ادّعى أنّ على هذا إجماع الفرقة و أخبارهم. الثالث: الأم أحق بالولد ما  132  - 131، 5ه.ق،   1407الطائفة في الخلاف : ) طوسی،  

ه    1415ل الصدوق رحمه الله في المقنع: »و إذا طلق الرجل امرأته و بينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج«. ( ابن بابويه،  لم تتزوّج، قا
( الرابع: اختصاص الأم بحضانة الطفل سنتين، و بعدها يترك الأمر إلى اجتهاد القاضي، قال بعض المعاصرين و غير بعيد أن   360.ق،  

ضانة الطفل سنتين ذكراً كان أو أنثى، و بعدها يترك الأمر إلى اجتهاد القاضي و نظره، فهو الذي يقرّر انضمام الطفل إلى الأم  تختصّ الأم بح
  - 313، 5ه.ش،  1379أو الأب بعد السنتين على أساس مصلحة الطفل ديناً و دنياً .. و أضاف أنّ هذا كان من الوجهة النظرية« . )مغنيه، 

و هو الحق أنّ مدّة استحقاق الأم في حضانة البنت سبع سنين، و هذا هو المشهور بين الفقهاء. ) موسوی خوانساری،   - . ( الخامس:314
  1410. ( و ادعى ابن إدريس الإجماع ( حلى ) ابن ادريس (،  560و    559ه.ق، ص    1421؛ فاضل لنکرانی،  473،  4ه.ش،  1355
عند عبد الله بن   -في الصحيح    -ت )ويمكن الاستدلال على اعتبار السبع لما رواه ابن بابويه  ( . والرأي المشهور هو سبع سنوا  653،  2ه.ق،  

الولد جعفر، عن أيوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه: أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها؟ فكتب عليه السلام: "المرأة أحق ب
ير المؤمنين )ع( قال: )يربى الصبي سبعاً ويؤدب سبعاً ويستخدم سبعاً وفي رواية علي بن اسباط عن  إلى أن يبلغ سبع سنين". وفي الفقيه عن أم

ع التي  عمه عن أبي عبد الله )ع( قال: "إنّ الغلام يلعب سبع سنين ويعلم الكتابة سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين ولا يخفى أن السب
عند الأم لأنّها هي المربية له، وإليه يشير ثم ضمه إليك والزمه نفسك وهو ظاهر في أن الأب إنما يضمه إلى    هي . مدة التربية واللعب انما يكون 

 (  262، 2هـ.ق،  1411نفسه وتصير الحضانة له بعد تلك السبع التي مضت للولد عند أمه ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى(. )عاملى، 
تمر مدة  و اما نهاية مدة الحضانة بما أنّ الحضانة شرّعت لمصلحة المحضون، فمدتها تتحدّد بقدر حاجته إليها و تنتهي بانتفاء الحاجة إليها وتس

الشرعي(.   حضانة الطفل إلى بلوغ الرشد في سن التكليف الشرعي بعد انتقالها من الأمّ إلى الأب بأنّ حضانة الأطفال إلى أن يبلغوا سنّ التكليف
( و ذلك عند استغناء المحضون عن الحضانة و يُعلم ذلك بأن يصير الولد بالغاً رشيداً،    140،  1ه.ق،،  1435) الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات،  

في القواعد:    فحينئذٍ ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، و هذا مما لا خلاف فيه عند الفقهاء.قال العلّامة رحمه الله
.( و كذا في الإرشاد )  102و  101، 3ه.ق، 1413فإن كان الولد بالغاً رشيداً تخيّر في الانضمام إلى مَن شَاء منهما و من غيرهما« ) حلى، 

حقق و قال الم254ه.ق، ).  1418.( و في الرياض إذا بلغ الولد رشيداً سقطت الحضانة عنه بلا خلاف . )طباطبايی،  40ه.ق    1410حلى،  
 (346،  2ه.ق، 1408رحمه الله: »إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه، و كان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء«. محقق حلی، 

، . و هذا  8ه.ق،    1413و قال الشهيد في المسالك: »و هو موضع ،وفاق، و لكن كرهوا للبنت مفارقة أمها إلى أن تتزوّج« ) عاملى،  436)
(    288ه.ق،  1408.( و ابن حمزة )طوسى،  39، 6ه.ق،   1387رأى كثير من الفقها و مثل هذا قالوا كتبهم كالشيخ في المبسوط ) طوسی،  

. ( رحمه الله و غيرهم )حلى  312،  2ه.ش،    1392. ( و الإمام الخميني ) خمينی،    301،  31ه.ق،    1396جفي،  و صاحب الجواهر ) الن
؛ مغنيه، 254،  7؛ طباطبايی    549،  7ه.ق،    1410؛ فاضل هندی،    51،  2ه.ق،  1413؛ حلى،  652،  2ه.ق،  1410( ابن ادريس (،  

. ( أوّلا: بالأصل. قال صاحب الجواهر  565ه.ق،  1421؛ فاضل لنکرانی،  285،  25ه.ق،  1413؛ ،موسوی سبزواری،  314،  5ه.ش،  1379
،  31ه.ق،    1396في شرح كلام المحقق في هذا المقام: لا خلاف في أنَّه إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه؛ للأصل « . ) النجفي،  

، خرج عنه بمقتضى الدليل أيام عدم بلوغ الطفل، فإذا انقضت أيّام الرضاع  الظاهر أنّ تقريره بأن يقال: الأصل عدم ولاية أحدٍ على أحدٍ 301).
: بإطلاق أدلة  شكٍّ في بقائه و أثر الأصل أثره، و هو عدم ولاية أحدٍ على أحد، و يشمل المورد؛ لأنّ الحضانة كما قلنا في تعريفها نوع ولاية.ثانياً 

(:  4ورة النساء: )لُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ( . سالبلوغ و الرشد، مثل إطلاق قوله تعالى: )وَ ابْتَ 
إلّا فيترك و يحجر    .الابتلاء هو الاختبار و الامتحان، و هو هنا تتبع أحوال اليتامى حتى يتبيّن حالهم من الرشد، فإن ثبت يُعطوا أموالهم و6

( و الرشد:الصلاح، و هو إصابة الحق و أمر بيّن رشده أي صوابه و هو خلاف العَمَهِ   607، 2  -1حتّى يتبيّن الرشد ) مقدس اردبيلی، د.ت، 
ول الله عز و  و في اصطلاح الفقهاء معناه القدرة على حفظ المال و عدم تضييعه، لقول الصادق عليه السلام في ق 702.2و الضلال)طريحی )

ه.ق و هكذا الخروج عن اليتم   143131416جل: )فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ( قال: إيناس الرشد حفظ المال« . )حر عاملی، ) 
سألته عن اليتم متى ينقطع يتمه؟ قال: »إذا  يحصل بالرشد و الاحتلام؛ لما ورد عن عليّ ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: 

،(و ما ورد في وصيّة النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال:  31، ص  1ه.ق،    1416احتلم وعرف الأخذ والعطاء«. ) حر عاملی،  
أن يعلم صلاح المال و عدم صرفه    ( فالرشد و الخروج عن اليتم هو  32، ص  1ه.ق،    1416»يا عليّ لا يُثْم بعد احتلام« . ) حر عاملی،  
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وجه  في وجه غير لائق في نظر العقلاء، فتضييع المال بإلقائه في البحر أو حرقه أو صرفه في المحرّمات منافٍ للرشد، كما أنّ صرف المال في  
منها بمعونة  ر  لائق و في الامور الخيرية موافق للرشد.فمقتضى الآية جواز الابتلاء و الامتحان قبل البلوغ و انتهائه بالبلوغ و الرشد، و هكذا الظاه

فثبت النصوص الواردة أنّ الرشد و خروج الطفل عن اليتم يحصل بالبلوغ، و ببلوغهم يكونون مالكين لأنفسهم، و لا يحتاجون حينئذ إلى الحضانة.
بوين ذكراً كان الولد  أنّ أمد الحضانة تنتهي إن بلغ الولد حال كونه رشيداً، و حينئذ يصير مالك نفسه و له الخيار في الانضمام لمن يشاء من الأ

(ووفقاً للقواعد  143،  13، و  31،  1،  1416(، و قد وردت في هذا نصوص كثيرة. )حر عاملی،    364،  1ه.ق،    1429أو أنثى انصاری،  
غير ( من القانون المدني تطلق تسمية الطفل على الصغير، والص1210( إلى  1207المتعلقة بالحجر والقيمومة، على وجه التحديد المواد من ) 

ة.  سواء كان مميزاً أو لا، ما دام لم يبلغ بعد وطالما بقيت صفة الطفولة، يبقى حق الحضانة للأبوين وتنتهي مهمتهما بمجرد زوال هذه الصف
غاً بعد بلوغه  ( من القانون المدني تعدّ الفتاة بالغة بعد بلوغها التاسعة من، أما الصبي فيعد بال1210واستنادًا إلى الملاحظة الأولى من المادة ) 

بع فإنّ كلّ  الخامسة عشرة ولا تُطلق عليهما بعد ذلك تسمية )الطفل( ولهذا بعد أن يبلغ الاثنان الأعمار المذكورة أعلاه تنتهي فترة الحضانة وبالط
 مراهق لا يزال بحاجة إلى الرعاية العمر

 الخاتمة

 النتائج التوصيات

 النتائج    -1

ات توضح نتائج التحليل أن هناك فروقًا كبيرة بين حقوق الزوجة في ميراثها في قوانين إيران والعراق. وفي ضوء هذا الاختلاف، تبرز التوصي
 التالية: 

 تحسين قوانين الميراث في إيران لتعزيز حقوق الزوجة في التوزيع الإرثي، وضمان حصولها على حصتها العادلة والمنصفة.  .1
ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في العراق لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين في الميراث، وتعزيز حقوق الزوجة في الحصول على حصتها  .2

 دون تمييز. 
مكينها استكمال الدراسات والبحوث لفهم تأثير قوانين الميراث على حياة النساء في كل من إيران والعراق، وتحديد السبل لتعزيز حقوق الزوجة وت .3

 اقتصاديًا. 
تعزيز التوعية والتثقيف بحقوق النساء في الميراث وضرورة تطبيق القوانين بشكل عادل ومساوٍ، لضمان حقوق الزوجة ومشاركتها في التركة   .4

 بشفافية. 
سين دعم التطورات الحديثة في قوانين الميراث في العراق وضمان تطبيقها بكفاءة، من أجل خلق بيئة قانونية تضمن المساواة الكاملة بين الجن .5

 في التركة. 
 والفرق بين القانونين العراقي والإيراني فيما يتعلق بميراث الزوجة   

 رغم التشابه الكبير في الأساس الشرعي لكلا القانونين، هناك بعض الفروق البارزة:
 كامل على الفقه الجعفري. الاختلاف في الفقه المطبق: يعتمد القانون العراقي على الفقه الجعفري والحنفي، بينما يعتمد القانون الإيراني بشكل   .1
الحقوق الإضافية في إيران: تتمتع الزوجة في إيران بحقوق إضافية مثل حق الاحتباس لمدة عام بعد وفاة الزوج، وهو ما لا يُذكر بوضوح   .2

 في القانون العراقي. 
شارة  المهر في القانون الإيراني: يُعطى المهر أهمية خاصة في القانون الإيراني ويتم خصمه من التركة قبل تقسيم الميراث، بينما لا يتم الإ .3

 إلى هذه النقطة بوضوح في القانون العراقي. 
 التوصيات -2
( مشوش ويستوجب التعديل لأنه قيّد بأنّ لا يبيت الصغير إلا عند حاضنته، وهذا  57( من المادة )4في قانون العراقي نرى أنّ نصّ الفقرة ) .1

ه التقييد لا مبرر له، وينبغي الملاحظة بالنسبة إلى تمديد الحضانة: )يجب أن يكون الصغير المحضون بحضانة أمه قبل أن تطلب تمديد حضانت
 ن لم تكن حاضنة له فليس لها ذلك. فإ
 في قانون العراقي : إذا أُقيمت دعوى تأييد حضانة فعلى المحكمة التثبت من عمر الصغير فإذا تجاوز سنّ العاشرة فلا يكون قرارها تأييد .2

 حضانة بل تمديدها إنْ كان للتمديد مقتضى.
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نة  في قانون الايراني : فإنّ كلّ مراهق لا يزال بحاجة إلى الرعاية بعد بلوغه واندماجه في المجتمع ولهذا السبب حتى في حالة سقوط الحضا .3
وعادة   زوجفإنّ الأبوين ملزمان أخلاقياً واجتماعياً برعاية الأبناء حتى وصولهم إلى مرحلة الاستقلال العلمي ويستمر الإشراف على الفتاة حتى تت

 حصوله على مهنة ما ما تنتهي رعاية الصبي حال 
 المصادر

 القرآن الكريم

 المصادر العربية:

 ه.ق.  ۱۴۱۵ايران ،   –ابن بابويه، محمد بن علی ، شيخ صدوق، المقنع ، پيام امام هادی عليه السلام( ، قم  .1
 م(. 2006هـ/ 1427ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ضبط نصه و علّق حواشيه خالد رشيد القاضي، الدار البيضاء، بيروت، ) .2
المعدل بحث ،ترقية متاح على الموقع    1959( لسنة  188احمد عبد الرحمن أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ) .3

 .www.krjc/org/Default.aspxالالكتروني: ?
 ه.ق ۱۴۲۹ايران ،  –انصاری، قدرت الله موسورعة أحكام الأطفال وأدلتها ، مرکز فقهی ائمه اطهار )ع( ، قم   .4
 . 337، ص2بحرانی آل عصفور حسين بن محمد الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع )اللفيض(، مجمع البحوث العلمية، قم، د.ت ، ج .5
  ۱۳۷۴ايران ،    - بيهقی نيشابوری کيدری محمد بن حسين ، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام ، قم   .6

 ه.ش.
  – حر عاملی، محمد بن حسن ، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، مؤسسة آل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث ، قم  .7

 ه.ق. ۱۴۱۶ايران ، 
ايران    -حلى، حسن بن يوسف ، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم. مؤسسة النشر الإسلامي ، قم   .8
 ه.ق.  ۱۴۱۰، 
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